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تمهيد:

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل بمثابة المرجع لإصدار وتعديل التشريعات الوطنية في كثير من الدول. وأن التطبيق الفعال لمثل هذه التشريعات يساعد في إيجاد بيئة ملائمة للأطفال أينما كانوا، ليتمكنوا من التمتع بحقوقهم منذ ولادتهم كمواطنين أحرار في كل مكان، بما في ذلك حقهم في الحماية من الاستغلال.

ولقد أدى البروتوكولان الاختياران – الملحقان باتفاقية حقوق الطفل لمز يدا من تقوية الإجراءات القانونية للحد من بيع الأطفال وارتكاب الممارسات الأخرى في حقهم، كظاهرة تهريبهم واستغلالهم في ممارسات أخرى.

تمثل جريمة تهريب الأطفال وبيعهم ظاهرة غير مألوفة في المجتمع اليمني، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم رفع تقارير بحالات متعددة، عكستها بعض وسائل الإعلام اليمني أو بعض وسائل الإعلام في الدول المجاورة والتي تفيد بأن الأطفال الذين يقعون ضحايا للتهريب يتعرضون للعديد من أشكال العنف، مثل الجرائم والظلم والإساءة ألبدنيه و ألاستغلال بكافة أنواعه. ولأن تهريب الأطفال غير قانوني، فإن ضحايا التهريب منهم الذين تعرضوا للإساءة، وأجبروا على الانخراط في الجريمة غير قادرين على اللجوء لتقديم الشكوى لدى القضاء، مما يجعل الجريمة تستمر بشكل متصل.

وطبقاً للمعلومات المتوفرة، فإن هؤلاء الأطفال – ضحايا التهريب- يتم استغلالهم في التسول، والشحاذة في الشوارع والمرافق العامة، وفي أمور لم تقفنا المعلومات على ماهيتها وكيفيتها مما يجعل حجم مشكلة التهريب غير معروف. تعد هذه الدراسة المحاولة الأولى لتقييم مشكلة تهريب الأطفال في اليمن، ونأمل – من خلال فهم الأسباب خلف تزايد الظاهرة و الآليات الموجودة لتسهيل عمل المهربين – أن نتعرف على الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة.

لقد منحت اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها اليمن، بالإضافة إلى البروتوكولين الملحقين بها كافة الصلاحيات القانونية للسيطرة على مثل هذه الممارسات غير القانونية، كما أن من شأن وضع القوانين موضع التنفيذ، وتوعية الأسر بالمخاطر التي يتعرض لها أطفالها، خاصة في المناطق الريفية، سيحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي لو تركت سوف تترك آثارها السالبة على المدى البعيد، على حياة الأطفال، مما يجعلهم عرضة للضياع والفشل.

نأمل أن تساهم هذه الدراسة في خلق الوعي على المستوى الفردي والاجتماعي لدى الأطفال وعائلاتهم والسلطات المحلية والرسمية حول خطر هذه الظاهرة، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربتها والقضاء عليها.
       د. رامش شرسثا


            أ. عبد الكريم الأرحبي

       ممثل منظمة اليونيسيف              
            وزير الشئون الاجتماعية والعمل
خلاصة الدراسة
المقدمة:

إن ظاهرة تهريب الأطفال ليست جديدة في اليمن ولكنها ازدادت انتشارا بعد حرب الخليج الأولى سنة 1990/ 1991م وبالرغم من شحه المعلومات و وعدم وجود نصوص في القوانين النافذة تعالج بالتحديد قضايا تهريب الأطفال، ودعارة الأطفال أو استغلالهم لوحظ ازدياد الوعي في هذه القضية في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية.وبناءً على هذا فقد قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف بتفويض المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل القيام بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال في محافظة ( حجة ) مديريات ( حرض، أفلح الشام، وبكيل المير) وكذلك في محافظة  المحويت (مديرية خميس بني سعد/ سارع)  كدراسة حالة، وأهداف هذه الدراسة هي البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى التهريب وإلى خصائص تهريب الأطفال وعلاقة الأسرة بالمهربين وكيف تقوم الحكومة بإداراتها المختلفة بالتعامل مع هذه الظاهرة من أجل وضع الحلول و المقترحات لمحاربة هذه المشكلة.

أهداف الدراسة: 
· اكتشاف الأسباب التي تؤدي إلى تهريب الأطفال.
· البحث في المفاهيم المكونة لدى الأطفال المهربين وأسرهم والمجتمعات المحلية المرتبطة بتهريب الأطفال، بالإضافة إلى معرفة الصفات المشتركة بين الأطفال المهربين والتجارب التي مروا بها.

· تحليل نوع العلاقة التي تربط المهربين بأهالي الأطفال المهربين

· التعرف على كيفية التعامل مع المشكلة من قبل الدوائر الحكومية الرسمية وخصوصاً أمن الحدود
· الخروج بمقترحات وحلول ومعالجات للمشكلة
المنهجية المتبعة للدراسة:

قامت هذه الدراسة الاستكشافية بإتباع نهجين هما: ( الكمي والنوعي و الكيفي ) وتم مقابلة الأطفال والأسر والمهربين وأعضاء من السلطة المحلية، إضافةً إلى استخدام استمارات مسح بياني لتجميع المعلومات وإقامة مقابلات معمقة مع الأطفال ضحايا التهريب.

الدراسة أجريت في الفترة 22 ابريل – 5 مايو 2004 وكما هو متداول في البحوث الكيفية/النوعية ينبغي أن نتحرى عدم تعميم نتائج الدراسة لاستهدافها لمناطق محددة بالإضافة إلى إن بعض المعلومات لم تستكمل إما نتيجة حساسية القضايا المطروحة أو ألانحيازية في بعض آراء المبحوثين.  

النتائج الرئيسية: 

* أهم الأسباب لظاهرة التهريب:

وجد بأن 3 , 59 % من الأطفال المرحلين هم من مديرية ( حرض ) بمحافظة ( حجة ) التي يتم عبرها معظم العبور بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية حيث وقع الاختيار على 8 , 50 % من الأطفال والذين تندرج أعمارهم بين 13 – 16 سنة ، ومن بين 59 حالة كانت بينهم فتاتين فقط  6 , 74 % من المجموعة كانوا ملتحقين بالمدرسة ، أما البقية فقد تسربوا من الدراسة لقلة الموارد المالية وضعف الوعي الاجتماعي بأهمية التعليم إضافة للمشاكل الأسرية والفرص المتاحة لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية ونجد أن  8 , 62 % من أسر الأطفال ويبلغوا أكثر من ثمانية أفراد ، وغالباً ما يقومون بأعمال ليس لها مردود مناسب ويعولون عجزة أو معوقين وكذا الزواج بأكثر من واحدة بإعالة الآخر وبالتالي يبحثون عن طرق أخرى تزيد من دخلهم .
إن دخل هذه العائلات محدود حيث يعملون بالزراعة والأعمال البسيطة التي لا تتطلب مهارات وخبرات وقد يبلغ دخل 57,6 % من عائلات هؤلاء الأطفال أقل من 000 , 20 ألف ريال يمني شهرياً ( 108 $ ) ويصل هذا الرقم إلى 80 % في نموذج المحويت كما لوحظ بأن مستوى التعليم لدى هذا النموذج متدن عند الآباء والأولاد ويأتي هذا مع عدم توفير الخدمات التعليمية للمنطقة حيث يوجد نقص في المدرسين والمدارس والفصول الدراسية كما في الوسائل التعليمية نفسها  ونسبة الأمية مرتفعة بين الأهالي مما يؤدي إلى التوجيه الضعيف والمتدني للأطفال ، ولا يستطيع الأهالي دعم الأطفال مادياً لدراسة لأستكمل السنوات الدراسية المقررة ، ولهذا فهناك حافز  يوجه لعمالة الأطفال كدخل أساسي للأسرة .

تبين من خلال دراسة منطقة البحث بأن 4 , 82 % من المشتركين أشاروا بأن أغلبية العائلات لديهم أطفال يعملون في المملكة العربية السعودية ، واتفق 3 , 84 % بأن أغلبية السكان بالمنطقة على علم بنشاط تهريب الأطفال .

ويعتقد 1 , 49 % بأن العائلات التي ترسل أطفالها للخارج للعمل ، يرتفع مستوى معيشتها وتقوم عائلات هذه المناطق بمتابعة المهربين بنشاط ودفع المبالغ المالية اللازمة لكي يأخذوا أطفالهم  وهو عكس ما يحدث في الدول الأخرى التي تعاني من ظاهرة تهريب الأطفال، ونادراً ما عبر المشاركون في إدراكهم بأن تهريب الأطفال هو انتهاك لحقوقهم وعموماً هناك درجة عالية من الجهل لمعنى هذه الحقـــوق.

 يساهم الفقر وقلة فرص العمل في المنطقة والخلافات الأسرية والجهل من تصعيد حدة هذه المشكلة، فالأهالي يتوقعون بأن الأطفال سوف يحصلون على المزيد من المال وسيجدون فرصاً أفضل للتعليم في الدول التي يقيمون فيها، وبالتالي سوف يتحسن مستوى الأسرة في المنطقة غير مدركين المخاطر التي يتعرض لها أطفالهم في الخارج في سن لم يبلغ فيها هؤلاء الأطفال سن الرشد بعد.

عملية التهريب:
  تبين في هذه الدراسة بأن 44,1 % من الأطفال بدأوا رحلتهم عبر العلاقات المباشرة مع المهربين وأشار المشاركون بأن 54,3 % من الأطفال غادروا مع أفراد أسرهم  أو أقاربهم. ويتوقع المهربون أن تكون حصتهم جزءًا من دخل الطفل، كما أنهم يبحثون خصيصاً عن الأطفال المناسبين لوظيفة التسول، وفي بعض الأحيان يأخذ جنود الحدود رشوة تسهيل عملية التهريب، ويقوم المهربون بالعمل في هذه المناطق بنشاط إذ أن 5 , 30 % من الأطفال  نقلوا بضائع للتجار في حرض بعد أن عرفوا طرق التهريب. 7 , 23 %من المشاركين في الدراسة أشاروا بان منهم الأطفال يذهبون بأنفسهم أو بموافقة أهاليهم ، ولكن هناك مؤشرات تفيد أن بعض الأطفال يرحلون رغماً عنهم ، ويتعرض الأطفال أثناء الرحلة للعديد من المخاطر الصحيــة مثل الجوع ، والمرض ، وحتى الموت إضافــةً إلى قلة وعي الأطفــال عن مخاطـرSTD, HIV  وطرق انتقال هذه الأمراض .

 ولم تستطع الدراسة أن تستكشف بشكل واسع قضية الاستغلال الجنسي إلاّ أنه متى تم القبض على هؤلاء الأطفال فإن 4 , 64 % من الأطفال المشاركين في الدراسة أشاروا بأنهم تعرضوا للضرب وتم سرقة البعض الأخر من قبل جنود الحدود، وقلة من الأهالي والمدرسين لديهم الوعي الحقيقي عن مدى المخاطر التي يتعرض لها الأطفال.نجح 6 , 74 % من الأطفال في الوصول إلى المملكة العربية السعودية وعثروا على عمل ، وتمكن 6 , 35 % من وجود مكان إقامة مع أقرباء أو أصحاب الوظيفة أنفسهم .

 وبالتالي فإن 5, 64 % من الأطفال لا يوجد لديهم مسكن مأمون، ومن ثم يكونون عرضة للعيش في الشوارع، ويعيش العديد من الأطفال عند الوصول تحت ضغوط شديدة من العوز حيث لا تتوفر لديهم أساسيات المعيشة.

ويعود منبع المهربين إلى مناطق غير المنطقة المدروسة وحدها، وتتم حركتهم عبر الناقلات أو الحمير أو على الأقدام بعد غروب الشمس، وتزيد حركتهم أثناء المواسم مثل ( شهر رمضان ) إذا ليس للمهربين في واقع الحال – شبكة خارجية لكنها موجودة في شكل علاقات منظمة ومترابطة وهذه الشبكة الداخلية لمنظمة المهربين تبدو مترابطة، حيث تتواجد في اليمن وتقوم بالترتيبات والاتفاقيات وأخرى مسئولة عن السفر مع الأطفال واحتمال وجود غيرها في المملكة العربية السعودية، وهي مسئولة عن الأطفال عند وصولهم ولم يثبت احتمال وجود صلة مع الشبكات المنظمة دوليا لتهريب واستغلال الأطفال. وإذا لم تتضافر الجهود للقضاء على هذه العلاقات فإنها ستكبر وسيصبح حلها عسيراً.

دور ومنظور المجتمع وقادة المحافظات:
أشارت آراء كلٍ من السلطة المحلية وجنود الأمن بأن هناك حركة كبيرة للناس بين الحدود اليمنية السعودية يمثل الأطفال نسبة كبيرة من العدد الكلي الذي يشمل أطفال مهربين وأهالي مع أطفالهم الذين يعتبروا مهاجرين غير شرعيين ومهربين بالغين. ومن الجدول المبين أدناه يتضح أنة من الصعب التفريق بين هذه المجموعات. ولا توجد إحصائية تفصيلية حول هذه الحركة وتمييز الأعداد بين أطفال مهربين وبين المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك حجم المشكلة غير واضح إذ أن الإحصائيات المتوافرة تعكس عدد الاعتقالات وعدد المرحلين فقط ولا تستطيع أن توفر المعلومات حول هوية المرافقين للطفل أو سبب الانتقال وحتى أي أثبات أن الطفل أنتقل بموافقة ولمصلحته الفضلى. والجدير بالذكر أن حجم المشكلة الآني عكس بطريقة محدودة لأن هذا العدد يمثل فقط الأطفال الذي تم القبض عليهم أو رحلوا أو تم دمجهم في أسرهم. 

 المرحلون عبر الحدود خلال الربع الأول من عام 2004م

	الشهر
	الرجال
	النساء
	الأطفال
	المجموع

	ينايـــر
	50673
	1098
	3797
	55568

	فبرايـــر
	36045
	755
	2277
	39077

	مـارس
	53738
	719
	3741
	58198


 وقد أشار 50 % من المسئولين والمدرسين الذين تم مقابلتهم بأن لدى السلطة مشاكل في كيفية التعامل مع قضايا التسرب من المدرسة والتهريب وتساهم هذه العوامل التالية في المشكلة: 

· ضعف التنسيق بين دوائر الحكومة والقوات الأمنية اليمنية / السعودية.

· القدرات محدودة للقوات الأمنية وحرس الحدود وكذلك الأقسام الأخرى في التعامل مع قضايا تهريب الأطفال.
· لا توجد نصوص قانونية في القوانين النافذة تجرم المهربين و الأسر التي تعرض أطفالها لمخاطر التهريب.
· يستعمل المهربون طرق مختلفة وعديدة لتهريب الأطفال مما يصعب على القوات ذات القدرات المحدودة.
· نقص حاد في الجانب ألتوثيقي وانتشار الأوراق الرسمية المزورة، مما يؤدي إلى صعوبة توضيح العلاقة بين المهربين والأطفال والأهالي.
· صعوبة في دمج الأطفال العائدين ضحايا التهريب في أسرهم ومجتمعاتهم، وهناك حاجة إلى المقدرة في التعامل مع النمط الجديد لسلوكهم، والذي قد يؤدي إلى الجنوح. وعدم توفر أطباء نفسانيين أو اختصاصيين اجتماعيون ولا مؤسسات اجتماعية لمثل هذه الحالات. .
· لا توجد مراكز مختصة لاستقبال الأطفال المرحلين وإدماجهم في المجتمع وضمان عدم تهريبهم من جديد.
· شحة التمويل المالي والذي لا يساعد الدوائر المختلفة في التعامل مع المشكلة بصورة مفيدة.
·  ضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للظاهرة وضعف وجود منظمات المجتمع المدني في منطقة الدراسة إلى درجة القول أنه لا وزن لها في الساحة.
التوصيات:

·  تشجيع التعاون بين الدول لتحسين قدرات الأمن في محاربة تهريب الأطفال واستغلالهم، ومن ثم إنشاء التعاون بين اليمن والدول المستقبلة كشرط لإعادة الأطفال وحمايتهم.
·  المبادرة بالمراجعة القانونية لضمان حقوق الطفل على المستوى الوطني، إضافةً إلى القيام بالإصلاحات القانونية ودمج قضية تهريب الأطفال ضمن حقوق الطفل اليمني وفي قانون العقوبات لمواجهة المهربين المحترفين وتلك الأسر التي تعمل على أساس جني أقصى ربح ممكن من وراء الأطفال.
·  دعم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى المجتمعات المعرضة لخطر التهريب 

· تطوير استراتيجيات للاتصال وحملات التوعية اللامركزية والتي تستطيع أن تقترح البائل لتهريب الأطفال.
·  الإدراك بأن التعليم هو المفتاح الأساس للوقاية من تهريب الأطفال وجميع المخاطر الأخرى

· التأكيد على بناء القدرات في جميع المستويات وخاصة بناء قدرات الرقابة و المتابعة في الحدود الرسمية.

·  خلق نوات داخل الوزارات المختصة تكون هي الآلية الرئيسة للتنسيق وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج المختلفة.

· التعرف على المناطق المستهدفة لتهريب الأطفال وأين يعملون ومن ثم عمل اللازم لدمجهم.

· إنشاء مراكز استقبال تهدف إلى حماية الأطفال المهربين كخطوة أولى وإعادة إدماجهم ولاستكمال المعلومات حولهم حتى لا يتكرر هروبهم.
·  تعزيز أمن الحدود والتعاون الدولي لمزيد من التنسيق في العمل والمتابعة.

الجزء الأول: المقدمة

خلفية:

لقد انتشرت عالمياً قضية عمالة الأطفال والعنف ضدهم وكذا الأحداث الجانحين (الذين هم في خلاف مع القانون عن القانون) الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع والتسول و إساءة المعاملة وتهريب الأطفال، وقد أصدرت العديد من الدول التشريعات التي تحمى هؤلاء الأطفال وكذا القوانين الشديدة لإدانة المشاركين في سؤ معاملة ودعارة الأطفال أيضا تهريب الأطفال. وإلى جانب المخدرات والأسلحة فقد أصبحت المتاجرة بالبشر أحد الأنشطة الرئيسة لعملية الجريمة المنظمة (1) وقد قامت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، إذ تقدر بحوالي 800 – 900 ألف شخص يهرب سنوياً حول العالم (2).

إن قضية تهريب البضائع والأفراد ليست بالجديدة في اليمن، إلاّ أنها تزداد في الانتشار، خاصةً منذ أحداث حرب الخليج في عام 1990م، وقد تزداد في الانتشار إذا لم يتم التحكم بضبطها. إن بحث اليمنيين عن العمل في الدول الأخرى هو عادة قديمة لا تزال مستمرة حتى اليوم، وترجع جذورها إلى عوامل عديدة اجتماعية – اقتصادية ونتائجها بعيدة المدى.

وتتأثر اليمن مثل دول عديدة بمشكلة تهريب الأطفال، ولكنها لا تمتلك حالياً الإحصائيات المفصلة التي تساعد في حل المشكلة لأسباب التالية:
· لا توجد هيئات حكومية تقوم بدراسة المشكلة، وينحصر الوعي بهذه القضية على قوات الأمن في الحدود لاحتكاكهم يومياً مع الأشخاص المتورطين فيها.

· هناك صعوبة لتنفيذ نظام تحكم قوي بسبب طول مسافة الحدود اليمنية – السعودية.

· هناك صعوبة أخرى في تحديد حجم المشكلة، وهذا يعود إلى الطرق والأنشطة المتخفية التي تتم بها العمليات. ومن أجل الوصول إلى هذا لا بد من تضافر الجهود اليمنية السعودية والتنسيق والقيام بدراسات مشتركة لتداخل عاملي الطرد والجذب في هذه العملية. 

· العديد من العمليات تتم بموافقة الأهل ولا يتيسر تحديدها 

· لا يتم الإقرار عن هذه الأنشطة من قبل الأهل أو الضحايا وذلك لخجلهم الاجتماعي.

· عندما يتم الإدلاء بتقرير عن القضايا، تكون المعلومات محدودة، وذلك لعدم وجود المنشئات المتخصصة برعاية الطفل المرحل إلى اليمن.

· ضعف نشاط منظمات المجتمع المدني في مناطق الدراسة وعدم وجود هذه المنظمات في بعض المناطق مما يضعف دور مشاركة المجتمع.

ولقد لوحظ بأن ازدياد الوعي سريع حول هذه القضية خلال السنوات الأخيرة خاصةً بين أفراد المجتمع وصانعي القرار ومسئولين حكوميين مختلفين. كما قد تم الإدلاء بتقرير من السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية وعلاوةً على ذلك بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اليمنية تجميع المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة، وقد قامت كلٍ من منظمة اليونيسيف ووزارة الشئون الاجتماعية بتفويض المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل للقيام بهذه الدراسة في محافظة (حجة، المحويت) كما سلف. تم تشكيل لجنة للقيام بهذه الدراسة والتي قامت بزيارة مدينة حجة، حرض ( بمنطقة الحدود) ومديرية أفلح الشام.

نتيجةً للمقابلات التي تمت مع الأطراف المعنية ( محافظ المحافظة، وبعض المسئولين السياسيين وأعضاء تشريعيين ومنظمات نسائية وأطفال ضحايا التهريب وكذلك مع مهربين) وتم وضع برنامج ميداني لتحديد أهداف الدراسة وكذلك نطاقها الجغرافي لتشكل هذه الدراسة مدخلاً علمياً لبحث المشكلة التي أصبحت تهم البلدين الجارين اليمن والسعودية.
بعد مقابلة مسئولين من أمن الحدود في كلٍ من اليمن والمملكة العربية السعودية تم التوصل إلى الحقائق التالية: 
·  يتم العثور على عدد من الأطفال اليمنيين في المملكة يمارسون التسول ومشردين وبالتالي يتم القبض عليهم، وحسب التقرير للربع الأول من عام 2004م فقد تم إعادة ( 843 , 152 ) شخصاً إلى حرض ( نقطة الحدود ومنهم ( 815 , 9 )حالة (3).  
· يتم القبض وحجز عدد كبير من الأطفال اليمنيين عند الحدود.

· تحاول أسر بأكملها مع أطفالهم عبور الحدود بطرق غير شرعية، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤدية إلى هذه المشكلة ( البيئة الطبيعية والظروف الاجتماعية للأسرة التي أدت بدورها إلى مشاكل تهريب الأطفال ) وعلاوةً على ذلك فقد قامت الدراسة بالنظر إلى مدى إدراك الأسرة وقيمها وطموحاتها وكيف تعكس بدورها هذه المشكلة على المجتمع.
1.1 أسباب الدراسة: 
هناك إدراك متزايد لقضية تهريب الأطفال كمشكلة في غاية الأهمية تخص انتهاك حقوق الطفل ومن أهم الاتفاقيات القائمة دولياً والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان كإعلان جنيف لعام 1924م ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المجلس القومي لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1946م ومؤتمر حقوق الطفل ( CRC ) لعام 1989م .

وقد قامت الجمهورية اليمنية بالمصادقة على هذه المعاهدات والتعهد الكامل بمحاربة تهريب الأطفال، كما قامت حالياً بالمصادقة على البروتوكولين الاختياريين في شأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال وتهريبهم، ومع ذلك لا يحدد القانون اليمني هذه القضايا بوضوح مما يتطلب أن تتم الإصلاحات القانونية الكاملة بهذا الخصوص. وبما أن هذه الدراسة هي أول دراسة ميدانية محددة لمثل هذه الظاهرة فإنه يتوقع أن تقدم بعض المعلومات عن قضية تهريب الأطفال في اليمن لكي تساعد المشرعين اليمنيين في البحث عن ردود قانونية للقضية والقيام بتطوير الأنظمة التي ستحارب هذا التهريب وتحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء وتؤمن حقوقهم المشروعة.

كما أن هذه الدراسة تقوم بدعم وتعزيز الإصلاحات المطلوبة وتحسين قانون العقوبات على المستوى الدولي، ومثل هذه الإصلاحات القانونية تعطي الإطار العام لمحاربة جميع الأنشطة غير الشرعية والتي تؤدي إلى تهريب الأطفال.

2.1 أهداف الدراسة 

· اكتشاف الأسباب التي تؤدي إلى تهريب الأطفال.
· البحث في المفاهيم المكونة لدى الأطفال المهربين وأسرهم والمجتمعات المحلية المرتبطة بتهريب الأطفال، بالإضافة إلى معرفة الصفات المشتركة بين الأطفال المهربين والتجارب التي مروا بها.

· تحليل نوع العلاقة التي تربط المهربين بأهالي الأطفال المهربين

· التعرف على كيفية التعامل مع المشكلة من قبل الدوائر الحكومية الرسمية وخصوصاً أمن الحدود
· الخروج بمقترحات وحلول ومعالجات للمشكلة
3.1الاستنتاجات الأساسية لهذه الدراسة:

· بالرغم من أن القانون اليمني للطفل يعرّف الطفولة بأنها أولاد وبنات تحت سن الثامنة عشرة، إلاّ أنه تم اختيار الأطفال ذوي الخامس عشرة من السن لإقامة هذه الدراسة والسبب يعود إلى قانون الأحداث وعليه يتم التنفيذ الفعلي لقانون الطفل.

· مفهوم تهريب الأطفال: توجد مترادفات عديدة لمصطلح تهريب الأطفال فالبعض يطلق عليه مصطلح الاتجار، والبعض يستخدم مصطلح الخطف والبعض يستخدم مصطلح استغلال الأطفال، والبعض الآخر يستخدم مصطلح تهريب الأطفال وذلك للدلالة على الممارسات والانتهاكات غير المشروعة التي تستخدم مع الأطفال المساء إليهم.
· إن مفهوم تهريب الأطفال يعتبر أعم وأشمل من المصطلحات السابقة حيث يتضمن المصطلحات السابقة كالاتجار، والخطف، والاستغلال، وهي عملية تتم بغرض بيع أو شراء، أو تهريب، أو خطف الأشخاص، أو استغلالهم لأغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسية أو الزواج حسب الطلب أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

بالرغم من الاختلافات بين معاني المصطلحات السابقة إلا أنها تتفق حول الإساءة للأطفال والاستغلال غير المشروع لهم. 

حددت الدراسة مفهوم تهريب الأطفال إجرائياً على النحو التالي:

تستهدف عملية تهريب الأطفال، الأطفال الذين لم يتجاوزوا خمسة عشر سنة، سواء تم التهريب بواسطة مهربين، أو طواعية من جانب الطفل، أكان بمعرفة الأسرة ورضاها، أم دون ذلك، كما يتم تهريب الطفل برفقة الأسرة أحياناً، ويتضمن التهريب استغلال الطفل لأهداف العمل، والتسول، والزواج بالقوة، حيث أن العملية تتم عن طريق الأهل أو المهربين.
· مفهوم الأسرة والمجتمع المحلي فيما يخص الأطفال عند عودتهم.

الجـزء الثانـي: المنهجيـــة

1.2  منهج الدراســـة: 

لقد وظفت هذه الدراسة الاستكشافية العديد من الطرق الكمية والنوعية للبحث عن أسباب التهريب، كما أقامت مقابلات مع الأطفال والمدرسين والعائلات والمهربين ومع السلطات المحلية. وباستخدام أسلوب الحوار على المستوى الشخصي تمكنت هذه الدراسة من رفع مستوى الوعي بهذه القضايا عند المشاركين.

2.2  طرق جمع المعلومات:


تم جمع المعلومات عبر الطرق التالية:

· حوارات جماعية مركزة مع عينة من الأطفال الضحايا، وأهالي الأطفال الضحايا، والمدرسين ومسئولين محليين والمهربين أنفسهم 

· مقابلات أخرى شخصية شبه بنائية مع الأطفال وأسرهم.
· تم استخدام قائمة لتجمع المعلومات من مختلف الأطراف المشتركة في الظاهرة مثل مسئولين من المجتمع المحلي، ومسئولين من الهجرة من الأمن وكذلك من السلطة التعليمية والصحية.
الأدوات و التقنيات المستخدمة لجمع المعلومات للدراسة:

تم جمع المعلومات عبر الطرق التالية:

· حوارات جماعية مركزة مع عينة من الأطفال الضحايا، وأهالي الأطفال الضحايا، والمدرسين ومسئولين محليين والمهربين أنفسهم 

· مقابلات أخرى شخصية شبه بنائية مع الأطفال وأسرهم.
· تم استخدام قائمة لتجميع المعلومات من مختلف الأطراف المشتركة في الظاهرة مثل مسئولين من المجتمع المحلي، ومسئولين من الهجرة من الأمن وكذلك من السلطة التعليمية والصحية.
جدول (1): طرق وأدوات جمع البيانات

	مجموعات النقاش
	مجموعات النقاش البؤرية
	دراسة حالة

	المسئولون
	8
	الأطفال 
	
	الأطفال المهربون
	

	المدرسون
	4
	الآباء
	
	
	

	أفراد المجتمع
	17
	المدرسون
	
	
	

	الأطفال المهربون/المرحلون
	22
	
	
	
	

	المهربون
	8
	
	
	
	

	الإجمالي
	51
	الإجمالي
	37
	الإجمالي
	59


3.2  الخطوات المتخذة لاختيار العينة:


تمت الدراسة حسب المنطقة الجغرافية:
· تم اختيار ثلاثة مديريات من حجة (حرض، أفلح الشام، بكيل المير ) ومن المحويت: (المحويت، خميس بني سعد/ سارع ) وبالتالي فقد تم اختيار هذه المحافظة على أساس المعلومات الأولية المتوفرة، وذلك لأن منشأ أغلبية الأطفال المهربين هم من هذه المديريات.

وصف العينة:
نظراً لصعوبة توفير المشاركين وكذلك حساسية القضية سواء للأطفال المهربين أو أهاليهم أو المهربين أنفسهم، فقد تم اختيار العينة كعينة قصدية وتحديد المشاركين و قد تم اختيار المناقشات الجماعية المركزة حسب توصيات من المجتمع المحلي، وموظفي الحدود والسلطة المحلية.

4.2 الإجراءات العملية والتنظيم:
تم التحضير للدراسة في سنة 2003م، وتم جمع المعلومات بين فترة 22 أبريل إلى 5 مايو 2004م. وقبل بدء البحث الميداني، تم تشكيل لجنة من مختلف إدارات الوزارات التي لها علاقة بالموضوع. وكانت مهمتها متابعة تنفيذ الدراسة وإعطاء الإرشادات للدراسة المقترحة وأهدافها وطرق البحث المستخدمة.

يتألف فريق العمل من رئيس الفريق، وثمانية باحثين ميدانيين، ومشرفين. وقد تم تدريب الفريق لمدة ثلاثة أيام على أهداف الدراسة، وطرق بحثها وتقنية المقابلات. ونفذ البحث الميداني في الفترة من 22 أبريل حتى 5 مايو 2004م

5.2  تحليل البيانات:
تم تحليل البيانات عبر مراحل مختلفة: الخطوة الأولى كانت عبارة عن التحاليل الأولية، والتي أنجزها فريق العمل أثناء البحث الميداني. وبالتالي فقد قدمت هذه التحاليل الأولية الفرصة لتصحيح البيانات التي تبدو متناقضة وبالتالي تقليص الانحيازات الموجودة والمرحلة الثانية تحليل البيانات الكيفية /النوعية. وقد تم تحليل البيانات الكمية باستخدام الجداول للتفريغ ونتيجة لصغر العينة كان من الصعب إثبات العلاقات الإحصائية بين بعض المتغيرات . 

6.2  محددات الدراســة:

كما هو معروف في البحوث الكيفية/النوعية إنه ليس بالضرورة تعميم الاستنتاجات، وذلك نظراً إلى حساسية القضية، ولكون هذه أول دراسة لها وقد لا تكون المعلومات مستوفاة، وقد تكون أيضاً معتمدة على آراء شخصية لبعض الأفراد. وبالرغم من أهمية المعلومات المستنتجة، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذه الدراسة كبديل لدراسات مستقبلية لبحث المشكلة بشكل متكامل و التي يقع نصفها في اليمن والنصف الآخر في الدول المستقبلة.

الجــزء الثالـث: النتــائج

1.3  الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الأطفال المهربين:

تم تجميع المعلومات عن خلفية الأطفال المهربين وأسرهم، عبر المقابلات الشبة مبنية ومن خلال مناقشات المجموعات البؤرية مع كل من الأطفال، والأهالي والمدرسين، والمسئولين في الحكومة، وجد بأن منشأ 59,3% من الأطفال المشاركين في الدراسة يرجع إلى محافظة حجة ، وذلك لسبب موقع الحدود اليمنية السعودية إذ أنها تعتبر منطقة رئيسة تتم فيها عمليات التهريب. ونجد بأن المديريات بمحافظة حجة والمحويت التي أصبحت مناطق معرضة للخطر هي كالتالي:

الجدول (2): المديريات المعرضة للخطر

	المديرية المدروسة
	المجمــــــــوع

	
	العـــدد
	النسبة المئوية

	سارع ( المحويت )
	10
	16,9 %

	حرض ( حجة )
	35
	59,3 %

	بكيل أمير ( حجة )
	8
	13,6 %

	أفلح الشام ( حجة )
	6
	10,2 %

	المجمـوع
	59
	100%


كما عثر على أطفال من محافظات أخرى مثل الحديدة وأب وعمران، وقد ذكرَ العديد من المشاركين بأن عملية تنقل الأطفال بين الحدود عملية ديناميكية ولا تقتصر على منطقة معينة.

وقد أتضح أن الخلفية الأسرية لهؤلاء الأطفال تنحدر من الجماعات المعرضة للخطورة. وغالباً ما تتكون من عدد كبير من الأفراد إذ أن 62,8%  منهم يكون لديهم أكثر من ثمانية أفراد. وكما أشار المشاركون في الدراسة فإن هذه الأسر الكبيرة تواجه المصاعب الاقتصادية وفي بعض الأحيان يعيل هؤلاء الأسر أفراداً آخرين مثل المسنين والمطلقات وبالتالي فهناك مبرر كبير لهم للبحث عن فرص أفضل لتحسين دخلهم في ظل تدني وعيهم.

الجدول (3): حجم أسر الأطفال المهربين 

	المديرية المدروسة
	المجمـــــــوع

	
	العـــدد
	النسبة المئوية

	2-4
	7
	11,9 %

	5-7
	15
	25,4 %

	8-10
	25
	42,4 %

	11-13
	8
	13,6 %

	14-16
	4
	6,8 %

	المجمـوع
	59
	100%


أشار أغلب المشاركين بأن الفقر وقلة فرص العمل في هذه المناطق هو الحافز الرئيس للعمل في المملكة العربية السعودية. ولوحظ بأن المشاركين أشاروا إلى أن هناك وفرة في فرص العمل المتاحة في المملكة العربية السعودية وذلك عندما تم التداول حول حركة تهريب الأطفال إلى هذا البلد.

" .... يعيش الناس في أوضاع سيئة ومنازل مزدحمة إلى جانب شحة الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء".  أحد مسئولي المجتمع 

".... قلة فرص العمل والبطالة ومحدودية الدخل جميعها عوامل تدفع بالأسر لإرسال أطفالهم للعمل".  السلطة المحلية، حرض

".... ضعف البنية التحتية للمناطق المعرضة، وقلة الخدمات الأساسية فيها مثل الرعاية الصحية والمواصلات والاتصالات" ( السلطة المحلية، أفلح الشام ).

واستناداً إلى آراء المشاركين وكذا نتائج المقابلات الشبة مبنية، نجد إن دخل هذه العائلات محدود حيث يعملون بالزراعة والأعمال البسيطة التي لا تتطلب مهارات وخبرات وقد يبلغ دخل 57,6 % من عائلات هؤلاء الأطفال أقل من 000 , 20 ألف ريال يمني شهرياً (108$) ويصل هذا الرقم إلى 80 % في نموذج المحويت كما لوحظ بأن مستوى التعليم لدى هذا النموذج متدن عند الآباء والأولاد ويأتي هذا مع عدم توفير الخدمات التعليمية للمنطقة حيث يوجد نقص في المدرسين والمدارس والفصول الدراسية كما في الوسائل التعليمية نفسها  ونسبة الأمية مرتفعة بين الأهالي مما يؤدي إلى التوجيه الضعيف والمتدني للأطفال ، ولا يستطيع الأهالي دعم الأطفال مادياً لدراسة لأستكمل السنوات الدراسية المقررة ، ولهذا فهناك حافز  يوجه لعمالة الأطفال كدخل أساسي للأسرة . وعلاوة على ذلك، هناك استيعاب للذكور الأطفال في فرص عمل في السعودية أفضل وباستطاعتهم جلب المال. كما أنه يتم قبول بعض الأطفال في المعاهد الدينية والمساجد وتقدم لهم المعاشات النقدية والغذائية. وشدد المشاركون على رأيهم بأن هذه هي العوامل الرئيسية التي تساهم بشكل مباشر في تدني عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس ومن ثم تسربهم منها.

" .... لا توجد مدارس كافية في هذه المناطق، ولا تتوافر المواد المدرسية، وهناك عجز في عدد المدرسين خاصة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية. مدرس، حرض 

بيَّنت المـقابلات شبة المبنية والتي أجريت مع الأهالي والأطفال والمدرسين بأن عمالة الأطفال شيء متعارف عليه ومقبول ويشجع كمصدر رئيس لدخل الآسرة وقبل مغادرتهم للمملكة العربية السعودية كان الأطفال يعملون في أعمال بسيطة ليست ذات مهارات عالية، و اتضح بأن أغلبية هؤلاء الأطفال كانوا إمَّا مشتركين في عمليات تهريب البضائع التجارية عبر الحدود أو العمل في مجال الزراعة وهو من أهم الموارد أو البيع والتسول في الشوارع.  وقلة فقط مِن مَنْ أكد من المشاركين على أن عمليات التهريب تساهم في دخل بعض الأسر في المنطقة. ومع ذلك وافق أغلبية المشاركين على أهمية قيمة دخل الطفل العامل بالتهريب لمساندة أسرته. يوضح الجدول رقم (3) بأن دخل الأطفال في بعض الأحيان يفوق دخل أسرته.

الجدول (4): دخل الطفل مقارنة بدخل أسرته قبل سفره إلى المملكة العربية السعودية

	مناطق الدراسة
	الـدخـل
	العـدد
	التــــراوح
	المتوسط
	الوسيط

	
	
	
	أدنى
	أقصى
	
	

	المحويت
	دخل الأسرة شهرياً
	9
	2700
	40000
	13033
	10000

	
	دخل الطفل العامل في السعودية
	7
	1200
	8000
	3500
	3000

	حجـة
	دخل الأسرة شهرياً
	46
	2000
	70000
	22004
	15000

	
	دخل الطفل العامل في السعودية
	43
	1500
	120000
	20519
	9000

	
	دخل الأسرة شهرياً
	55
	2000
	70000
	20536
	15000

	المجمــوع
	50
	1200
	1200000
	18136
	7500

	معدل مساهمة الطفل في دخل الأسرة يساوي 80 %


2.3  تهريب الأطفال- قضايا ورؤى :

تم جمع البيانات عن تهريب الأطفال عبر المقابلات الشبه مبنية ومن خلال المناقشات الجماعية البؤرية، وأثناء دراسة الحالات والمقابلات الفردية لبعض الأطفال والأهالي والمدرسين والقادة المحليين لهدف البحث عن مدى معرفة ووعي الجميع لهذه القضية ومدى عمق المشكلة وخطورتها وتأثير عمليات المهربين على الأهالي والأطفال.

1.2.3 حجم المشكلة:

لقد لوحظ من المشاركين بأن مشكلة تهريب الأطفال قضية قديمة ولكنها لم تكن منظورة، إلا أنها برزت حالياً بشكل واضح نتيجة لحرب الخليج عام 1991م والموقف اليمني منها والذي لم تتفهمه كثير من الدول حينذاك مما أدى إلى إعادة الكثير من العمال المغتربين اليمنيين من السعودية. ومنذ ذلك الحين يوجد صعوبة فائقة للحصول على العمل عبر الطرق الرسمية في المملكة العربية السعودية.

 ولا بد من الإشارة بأن ألأسواق كانت توجد على طول الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن، والتي كانت تاريخياً تشجع التجارة وتنقل الناس و لذلك فإن المنظور العام أن التهريب هو نشاط معتاد ويرتبط ارتباط كبير بالهجرة غير الشرعية. 84,3% من المشاركين في الدراسة ذكروا بأن أغلبية المقيمين بالمنطقة على علمٍ بأن عمليات التهريب قائمة في المنطقة منذ القدم. وقد أشار الكثير من الأطفال المهربين بأنه تم نقلهم ولأول مرة إلى المملكة العربية السعودية في عام 19998.

و يرى 49,1% من الأهالي المبحوثين أن الذين أرسلوا أطفالهم إلى المملكة العربية السعودية تحسن وضعهم الاجتماعي ومعيشتهم ومستقبلهم المعيشي . ولذلك فإن هناك اعتقاداً سائداً بأنه يوجد عدة محفزات لتشجيع المزيد من عملية التهريب. كما ذكر الباحثون وأكد عليه المشتركون والمهربون بأن رغبة الأهالي في إرسال أطفالهم للعمل يشجعهم على دفع المبالغ المالية للمهربين، وهذا على عكس ما هو جار في الدول الأخرى. وقد بينت الدراسة أن عدم فهم عملية تهريب الأطفال والهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال أو الفصل بينهم كان أمراً واضحاً مع أغلبية المشاركين. ونادراً ما كان يُعّبر المشاركون عن استيعابهم بأن عملية تهريب الأطفال تعتبر خرقا وانتهاك لحقوق الطفل. ومع مزيد من التعمق في مدى مفهوم المشاركين لحقوق الطفل فقد وجد بأن هناك درجة عالية من الجهل عن وجود هذه الحقوق أو حتى معناها.

الجدول (5): مدى إدراك المشاركين لمفهوم حقوق الطفل

	ماذا تعرف عن حقوق الطفل ؟
	مسئولون ومدرسون
	أهـالي
	أطفـال
	المجمـوع

	
	العدد
	%
	العـدد
	%
	العـدد
	%
	العدد
	%

	لا يوجد وعي بحقوق الطفل
	-
	-
	10
	58,8
	15
	68,2
	25
	49.0

	الحق في التعليم
	1
	8,3
	1
	5,9
	5
	22,7
	7
	13,7

	سمعنا عنها ولكن لا نعلم ما هي
	2
	16,7
	3
	17,6
	2
	9,1
	7
	13,7

	الحصول على حق حياة أفضل
	1
	8,3
	-
	-
	-
	-
	1
	2,0

	دعم تكاليف المعيشة والدراسة والصحة
	1
	8,3
	1
	5,9
	-
	-
	2
	4,0

	لم يوضح شيئاً
	7
	58,3
	2
	11,8
	-
	-
	9
	17,6

	المجمــوع
	12
	100%
	17
	100
	22
	100%
	51
	100%


2.2.3  العوامل المساهمة في تهريب الأطفال:

يدرك أغلب المشاركين في المناقشات الجماعية المذكورة والمقابلات شبه المبنية والمقابلات الفردية، كمشكلة رئيسة، بأن الصعوبات المادية هي التي أدَّت إلى الفقر في المنطقة. والعامل الثاني المهم أيضاً: هو عدم وجود فرص عمل والصعوبة في الحصول على وظائف، ومن العوامل الأخرى الصراع وجهل الأهالي.

 " .... طلبت من البلدية مراراً لكي أعمل لديهم في تنظيف الشوارع، لكنهم رفضوا... نكاد نموت جوعاً ". أحد الآباء المرحلين، الحديدة

" .... من أسباب تهريب الأطفال: هو كبر حجم الأسرة وتعدد الزوجات".  أم من مديرية بكيل المير 

بيد أن هناك العديد من العوامل الجذابة لدى الدول المستقبلة حيث يعتقد الأهالي بأنه عندما يزيد دخل الطفل فإن ذلك سيساعد على تحسين مستوى المعيشة لأسرته. وقد أكد المشاركون بأن أغلب أسر الأطفال المهربين يعيشون في ظروف معيشية أفضل والتي ظهرت على دخل أفضل وانعكست على رفع وضعهم في المنطقة. وبالتالي ، تندفع أسر أكثر نحو إرسال أطفالهم . إضافة إلى ذلك فقد أشار بعض المشاركين بأن لدى الأطفال فرصاً أكبر للحصول على تعليم أفضل في السعودية، ولم يشر سوى عدد قليل من المشاركين إلى أن الجهل وتقليد المهربين الآخرين هما عاملان مساهمان في تزايد عدد الأطفال المهربين مما قد يساهم في ازدياد عدد الأطفال المهربين. 

3.2.3  و صف لعمليــة التهــريب:

تتبعاً لتاريخ بعض المشاركين، تقوم الدراسة في هذا الجزء بوصف دراسة حالة عن عملية التهريب وهي عموماً شبيهه بحركة العمالة والهجرة للبحث عن عمل. الفرق الوحيد هو في اختلاف نوعية الميسر للعملية / المرافق، هدف الميسر لعملية التهريب / الأطفال المهربين ومرافقيه، واختيار الطفل أو موافقته.

وجود الاحتياج والبحث عن حلول:

كما ذكر سابقاً، أن الهجرة و البحث عن عمل ينبع من احتياجات اقتصادية أساسية لا يستطاع توفيرها في المجتمع المحلي لعدة أسباب. وفي بعض الأحيان هناك أسباب أخرى تدعو إلى البحث عن عمل و الهجرة   تطرق الكثير من المشاركين إلى تلك الأسباب الأخرى مثل العنف في الأسر أو ضغط الوصي على الأيتام. وحسب قول المشاركين فإن المعلومات المسموعة من الأهالي الذين لديهم أطفال في المملكة العربية السعودية أو أصدقاء تؤكد نجاحهم في العمل بالخارج. 

"..... لقد ذهبت للمرة الأولى مع شخص يعرف الطريق .... ذهبت للعمل ومن أجل كسب المزيد من المال "  طفل مرحل، حرض.

 " .... ذهبت مع خمسة أطفال آخرين وفردين مسنين من أسرتنا ".  طفل مرحل،حرض

" .... بدأت أولاً، بتهريب القات، بعد عدة مرات وبعد فترة من الوقت أشتغلت في تسهيل تهريب الناس." مهرب من حرض 

الوصول إلى اتفاق ومن ثم تبدأ الرحلة: 

مقارنة بما هو معتاد بين المهربين وأسر الأطفال وأقاربهم، أكد المشاركين بأن أسر الأطفال المهربين في الغالب يدفعون للمهربين مبالغ مالية نقداً لنقل وتهريب الأطفال وهو عكس ما هو متعارف عليه في الدول الأخرى.

" .... يأتي الأهل بأنفسهم للحدود للاتفاق مع المُسهلين، كما أنهم يتفقون على المبالغ منذ البداية، ولا يتم تسليمها حتى يصل الطفل إلى الحدود ويعلم أهله بهذا ". مهرب، حرض 

استخدمت البيانات، في هذه الدراسة، لمعرفة من المرافق أو المرافقين مع الطفل ومدى رؤية هذا كهجرة شرعية، وبالتالي فقد وضح بأن أكثر من 55% تقريباً بدأوا الرحلة مع أشخاص معروفين لديهم بشكلٍ مباشر وقد يكونوا الآباء أو الأخوان أو العم أو الخال أو أي قريب آخر والذي يبدو للوهلة الأولى بأنها هجرة غير شرعية. وهناك أكثر من 32% من المشاركين الذين أشاروا بأن الأطفال يذهبون مع أفراد من غير أسرهم، وقد يكونوا مع المهربين أنفسهم، وإلى حدًّ مًّا يمكن أن تكون هذه عملية تهريب وليست عملية هجرة غير شرعية. علماً بأن جزءاً من هذه النسبة هم ممن يتكرر ترحيلهم، ومنهم من دخلوا السعودية في سنوات سابقة، ومنهم من أخفوا وثائق سفرهم وجرى ترحيلهم، ومنهم من الأطفال الذين يعيشون في الحدود.

والأهم ما في الأمر، هو أن هناك مؤشرات تفيد بأن الأطفال يقلدون الآخرين ويبدأون بتنفيذ عمليات التهريب مع أطفال آخرين. وعندما يتدخل المهربون في العملية، يتوقعون بأن يُدفع لهم جزء من إيراد الطفل. وتتم العملية بطريقة أسهل عن طريق دفع رشوة لحرس الحدود وفي بعض النقاط الفرعية إلا أن عمليات التهريب تتم من مناطق بعيدة عن متناول حرس الحدود

" .... هنالك العديد من الطرق يمكن أخذ الطفل بواسطتها، إمَّا مع أسرته أو أقاربه، أو بصحبة أطفال آخرين ومع مسافرين آخرين، كجزء من عملية التهريب، أو باستخدام المهربين حتى يرحل الطفل بمفرده".  مهرب، حرض 

  الجدول ( 6): الأشخاص الذين كانوا بصحبة الطفل المهرب لأول مرة

	الأشخاص الذين سافر معهم الطفل لأول مرة
	العدد
	النسبة المئوية

	قرابة مباشرة
	33
	55.9%

	ناس من القرية
	13
	22%

	أطفال آخرين
	6
	10%

	مع مجموعة من المسافرين
	4
	6.8%

	مع مُسهًّل (وسيط)
	2
	3.4%

	لم يوضح
	1
	1.7%

	المجموع
	59
	100%


يشرك المهربون في النشاط الأطفال في تهريب البضائع عبر الحدود، حيث أدلى 30.5% من الأطفال المشاركين في البحث  أنهم اشتركوا في هذا النشاط. وكانت أكثر البضائع المهربة عبارة عن مأكولات مثل القمح والفاكهة والعسل و الأرز والملح، والبعض الآخر يهربون العود والصندل والنباتات العطرية والقات الذي يعتبر مادة محرمة في المملكة العربية السعودية. 

ويبحث بعض المهربين عن الأطفال خصيصاً حتى يقوموا بأعمال التسوّل وتتم باتفاقات مالية مع أهاليهم لتحديد الفترة الزمنية المطلوبة. وبعدما يتم إشراك الطفل في عملية التهريب، يشير 23.7% منهم بأنهم يقومون بأنفسهم بمساعدة الآخرين للقيام بنفس الرحلة إلى المملكة العربية ا لسعودية. وقد ذكر بعض المشاركين في المقابلات الجماعية البؤرية والفردية بأنه عندما يعبر الأطفال الحدود تأتي سيارات خاصة وتأخذهم إلى مناطق مختلفة في المملكة، ولم يشر إلاَّ 3.9% من المشاركين بأن المهربين يأخذون الأطفال إلى دول أخرى غير المملكة العربية السعودية، ولذا فالمنظور العام هو أن المملكة هي الوجهة الرئيسية للمهربين لنقل الأطفال إليها. 

وبالرغم من أن أغلب المشاركين اتفقوا على أن الأطفال يذهبون بإرادتهم وبموافقة من أهلهم، إلاًّ أن بعض المسئولين والأطفال المرحلين يشيرون إلى أن البعض الأخر يذهبون إلاًّ بالإجبار وليس برضاهم. والقليل فقط من الأطفال هم الذين يسافرون وحدهم أو بالاتفاق مع شخصٍ ما يصطحبهم مجاناً. وحيث أن 59.3% من الأطفال لم يوضحوا طبيعة الاتفاق فبالتالي لا نستطيع شرح كيفية إ تمام الاتفاقيات المبرمة. 

الجدول (7): مفهوم المشاركين فيما إذا كان الأطفال يهربون برضاهم أم قهراً

	البيان
	الأطفـــال
	المسئولون والمعلمون
	الآباء والأمهات
	المجموع

	
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %

	بالرضا
	5
	41.7
	10
	58.8
	18
	81.8
	33
	64.7

	البعض برضائهم والبعض قهراً
	ــ
	ــ
	2
	11.8
	3
	13.6
	5
	9.8

	إجباراً

	1
	8.3
	2
	11.8
	ــ
	ــ
	3
	5.9

	غير واضح / مبين

	6
	50.0
	3
	17.6
	1
	4.5
	10
	19.6

	المجموع

	12
	100
	17
	100
	22
	100
	51
	100


وخلاصة، ففي حين أن هذه الخطوة لها مشابهات واضحة مع حالة تنقل العمالة غير الشرعية، إلا أن هذه هي نقطة المفارقة بين عملية التهريب مع تنقل العمالة شرعياً لأن خداع السلطة يصبح جزءاً متداخلاً من العملية. 

خلال رحلة التهريب:

لقد أتضح من المعلومات المستنبطة عن المقابلات التي تم إجرائها مع الأطفال المرحلين بأن 27.1% من الأطفال قد تعرضوا خلال الرحلة إلى أنواع مختلفة من التهديدات والمخاطر على صحتهم وإيذائهم مثل الجوع والعطش والاغتصاب والضياع وحتى أن هناك معلومات تفيد بإصابات و موت بعض الأطفال. وكان فهمهم محدوداً للغاية لمخاطر انتقال الأمراض الجنسية وخصوصاً الإيدز الذي لم يعرفوا كثيراً عن طريقة انتقاله. وبالنسبة لتعامل قوات الأمن معهم، فقد تعـرض 64.4% منهم للضرب والإساءة خلال وقت من الأوقات وكذلك سُرقت ممتلكات الأطفال الخاصة. 

" .... كان الأطفال يتعرضون للإساءة الجنسية من قبل المهربين أنفسهم حتى قبل دخولهم إلى المملكة العربية السعودية ".  إمرأة من منطقة بكيل المير

"…. في شهر رمضان الماضي، قُتل ثمانية أطفال في حوادث مرورية خلال رحلتهم إلى السعودية".  أم من منطقة بكيل المير

وخلال المشاورات حول نتائج تهريب الأطفال التي تمت عبر المناقشات البؤرية FGDs والمقابلات شبه المبنية، كان لافتا للاهتمام مدى تكرار أولياء الأمور والمدرسين لفكرة أن العوائد المالية للأطفال ستكون لها بعض الفوائد من ناحية الدراسة واكتساب حس الاستقلال ولم يكونوا مدركين لوجود أي مخاطر على الطفل، وقلة منهم من رفض عودة الطفل إلى البلد المستقبل بعد توعيتهم بالمخاطر. 

ومع ذلك فإن 40% من الأطفال كانوا يدركون بأنة خلال عملية التهريب يتعرض الأطفال إلى الضرب والإساءة وكذلك يتعرضون لظروف خطرة والتأزم البدني والنفسي أو يقبض عليهم ويسجنون، بل أن بعض هؤلاء الأطفال قد ذاقوا بأنفسهم بعض تلك المخاطر، غير أن المشاركين الذي لم يكونوا على وعي بوجود مخاطر على الطفل قد أكدوا فهمهم لعدم وجود أي ضمانات لحماية الطفل خلال التهريب، ولم يتم التقصي بشكل كاف عن قضايا الاستغلال الجنسي نظراً لحساسية الموضوع وضيق الوقت المتاح في جمع المعلومات.ومع هذا فقد أشار بعض ٍالمشاركين إلى احتمالية حدوث مثل هذه الأفعال خلال الرحلة أو في أماكن الاحتجاز. 

الجدول (8): مدى الإدراك للمخاطر التي يواجهها الطفل خلال عملية التهريب

	استيعاب مدى المخاطر على الطفل من أنشطة التهريب
	المسئولون والمدرسون
	أولياء الأمور
	الأطفال

	
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %

	غير مدرك لوجود أي خطورة على الطفل 
	5
	41.7
	8
	47
	5
	22.7

	وعي بالمخاطر لكن الفوائد أهم
	2
	16.7
	3
	17.6
	9
	40.9

	وعي بحدوث الإساءة البد نية والنفسية، والاغتصاب والسرقة والسجن والتعرض للخطر 
	3
	25.0
	4
	23.5
	5
	22.7

	اعتقاد بأن التجربة ذات فائدة في تنمية الشخصية 
	1
	8.3
	1
	5.9
	2
	9.0

	مدرك بأن الطفل قد يكون مرتبط بأنشطة غير شرعية 
	1
	8.3
	
	
	
	

	حينما تفهم العائلة مدى المخاطر فإنها ترفض عودة الطفل إلى السعودية 
	ــ
	ــ
	1
	5.9
	
	

	عدم الحصول على إجابة 
	
	
	
	
	1
	4.5

	المجموع 
	12
	100%
	17
	100%
	22
	100%


الوصول ... فالعمل ... ثم العودة إلى الديار: 

74.6% من الأطفال في الحصول على نوع من أنواع الوظيفة عند وصولهم إلى بلد المقصد ومع ذلك لم يكن لدى 64.4% منهم أسر تعيش في المملكة ولذا فقد كانوا ينامون في الشوارع. أما بقية الـ 35.6% فكانوا يسكنون إما مع قريب لهم أو عند أرباب العمل. وكما هو متوقع، عند سؤال الأطفال عن تجربتهم عند وصولهم إلى السعودية أشار الكثير من الأطفال إلى أنهم واجهوا بعض أنواع التوتر سواء كان الخوف أو القلق أو الإرهاب بالإضافة إلى غياب الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمال. 

"  .... كنت مرهق وجائع للغاية عندما وصلت.وشعرت بخوف شديد....".  طفل مرحل/ مهرب، حرض.

ولم يحصل 66.1% من أولئك الأطفال على أي شكل من أشكال الرعاية سواءً في السعودية أو اليمن بعدما تم اعتقالهم وتسليمهم إلى السلطات حتى عملية إعادتهم إلى أسرهم. وقليل جداً من الأطفال ممن تقدموا للإبلاغ عن التعرض للضرب والاحتجاز ومع مسألتهم فيما إذا كانوا يعرفون ما هي حقوقهم أم لا، قال 4 فقط من بين 59 طفل بأنهم على علم بحقوقهم غير أن فهمهم كان قاصراً على أن لهم حقوقاً تعليمية وصحية فقط. 

وبعد ما تم اعتقالهم وترحيلهم إلى اليمن لم يحصل سوى القليل جدا منهم على المساعدات المؤسسية من قبل المنظمات المتعاملة مع الأحداث. ومن بين 59 طفل الذين خضعوا لهذا المسح لم يتم إدخال سوى ثلاثة أولاد دار الرعاية في السعودية. والأهم من ذلك هو أن أولئك الأطفال الذي عادة ما يتعرضون لوصمه الاعتقال لم تتقبلهم مجتمعاتهم ولم يحصلوا على توظيف في من مناطقهم. 

4.2.3  سمات الأطفال المهربين / المرحلين ومفاهيمهم حول التهريب: 

لقد مكننا العدد الكلي للأطفال المشاركين في الدراسة من وضع صفات الأطفال الذين يكونون أكثر عرضة وهشاشة أمام محاولات المهربين. 

الجدول (9): أعمار الأطفال المرحلين الملتحقين الدراسة

	العمر
	العدد
	النسبة %

	7-8
	7
	11.9

	9-10
	9
	15.3

	11-12
	11
	18.6

	13-14
	18
	30.5

	15-16
	12
	20.3

	17-18
	2
	3.4

	المجموع
	59
	100%


إن 50.8% من الأطفال المرحلين الذين تضمنتهم الدراسة تقع أعمارهم بين 13 _16سنة، وهم بشكل غالب من الأولاد حيث لا توجد غير بنتين من ضمن 59طفلاً. ومن بين هذه المجموعة 9 منهم 74.6 مسجلون في التعليم المدرسي ولكنهم قد تركوا الدراسة. وتركهم للمدرسة كان نابعاً من عدم وجود الموارد التي تدعم تعليمهم أو بسبب المشاكل العائلية ووردت أيضاً بعض العوامل الأخرى والمعتقد بأنها من دوافع مغادرة الأطفال المدرسة، ومنها الضغوط على إتمام زواج مبكر، ولتعرض للعنف العائلي، وغياب رقابة أولياء الأمور، أو عدم الاكتراث للتعليم أو موت أو هجرة أحد الأبوين أو كلاهما، أو عدم ملائمة التعليم للاحتياجات المحلية.

ومن منظور تاريخي وفيما يخص النموذج المدرسي فقد كان الأطفال المبحوثين يسافرون إلى السعودية منذ 1998م وقد ستمر هذا الوضع تدريجياً منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.

5.2.3  آراء ومفاهيم الأطفال المهرَبين/المرحلين حول خصائص المهرِبين/الميسرين: 

يتضح من خلال المقابلات الفردية مع الحالات المدروسة بأن الأطفال يعتقدون بأن المهربين ليسوا من نفس المنطقة الذي يأتي منها الأطفال فحسب بل هم من عدة مناطق مختلفة من البلاد. 

الجدول (10): منطقة المنبع للمهربين

	هل يعود أصل المهربين إلى المنطقة ذاتها أم إلى مناطق أخرى
	المجمـــــــوع

	
	العدد
	المعدل

	من المنطقة نفسها 
	24
	47.1%

	من عدة مناطق 
	12
	23.5%

	من داخل وخارج المنطقة معاً 
	6
	11.8%

	غير مبين 
	9
	17.6%

	المجموع
	51
	100%


ولقد أشار الأطفال إلى أن المهربين يستخدمون وسائل متنوعة في نقل الأشخاص، فقد تكون عن طريق الشاحنة أو ركوب الحمير أو راجلين، و يفضلون نقل الأشخاص  بعد غروب ٍالشمس، وهناك أيضاً تزايد موسمي في حركة التهريب خلال المناسبات الدينية مثل شهر رمضان، ويختار المهربون من الأطفال من هم متلهفين أو لديهم خبرة في القيام بعمل يجلب المال السريع مثل البيع في الشوارع والتنظيف والزراعة والسرقة. وكذلك كانوا يهتمون بالأطفال المعوقين بغية تشغيلهم في حرفة التسول. 

وقد أكدت المحادثات مع المهربين على أنهم يدركون مدى احتمال تعريض الأطفال لمختلف أنواع المخاطر التي تهدد سلامتهم مثل الإساءة والضرب وأشاروا كذلك إلى احتمال وجود درجة من التنظيم في عمليات التهريب. فقد يكون على الجانب اليمني من الحدود ممثل تتقدم إليه العائلات ويقوم بوضع العقود أو الاتفاقات وأخر يسافر مع الأطفال، و شخص ثالث في المملكة العربية السعودية يقدم للطفل الخدمات والعمل، وفي بعض الأحيان يُعطي الطفل لرجل سعودي ليكون مسئولا عنه داخل البلد المستقبل إلا أنها لم تكن على مستوى تنظيم إجرامي دولي، وستزداد المخاطر إذا لم يتم وأدها. 

دراسة حالة لمهرب:

   أبلغ من العمر 30 عاماً، تخرجت من الثانوية العامة بتقدير عام جيد جداً (82%) ولم أتمكن من الحصول على وظيفة لسنوات عديدة. اضطررت للعمل في التهريب من أجل العيش، بدأت في تهريب القات عام2001م. تبدأ العملية أولاً بعبور 50 شخصاً للحدود ضمن مجموعات صغيرة تقوم المجموعة الأولى بتقصي الطريق وتسمى المسَّاحة، ثم تتبعها المجموعات الأخرى وإذا شك الشرطة في مهرب فإن عليه التوقف وعدم محاولة الهروب وإلا فسيتم رمايته بالرصاص، ومتى تم توقيفه يأخذونه إلى السجن وإذا وُجد شيء بحوزته فإنهم يأخذونه منه.

   لا يستطيع الأطفال العمل في تهريب القات لأنه ثقيل ويحتاج إلى قدرات خاصة... ولذلك كنت أفضل عدم استخدام الأطفال في تهريب القات, وعلاوة على ذلك فهم لا يستطيعون السفر لوحدهم في المرة الأولى.

   ويحتاجون إلى شخص يصطحبهم يعرف الطريق... لقد شاهدت بعض الأطفال يعبرون الحدود، وهم غالباً يسافرون بهدف التسول.

   ومتى ما قرروا الرجوع إلى اليمن فإنهم يسلمون أنفسهم إلى الشرطة والتبليغ بالذين يقومون بترحيلهم إلى اليمن وفي خط العودة توجد مجموعة تسمى(المُشلحين).. إذا أمسكوا بأحد، صغير أو كبير كان فإنهم يسرقون منه كل ما يملك، بل حتى أنهم يسيئون إلى ضحاياهم جنسياً... هم يقطنون في وادي سامطة الذي يقع 1.5 كيلو تجاه الحدود اليمنية لكن المهربين لا يعبرون ذلك الوادي.. فهم يعرفون الطرق.

   أكره كوني مهرباً وبدأت أدرك أن التهريب مشكلة خطرة وخصوصاً على الأطفال بيد أنني أحب الحصول على البدائل التي تمكنني من العيش وتزودني بأساسيات العيش.

أشارت آراء كلٍ من السلطة المحلية وجنود الأمن بأن هناك حركة كبيرة للناس بين الحدود اليمنية السعودية يمثل الأطفال نسبة كبيرة من العدد الكلي الذي يشمل أطفال مهربين وأهالي مع أطفالهم الذين يعتبروا مهاجرين غير شرعيين ومهربين بالغين. ومن الجدول المبين أدناه يتضح أنة من الصعب التفريق بين هذه المجموعات. ولا توجد إحصائية تفصيلية حول هذه الحركة وتمييز الأعداد بين أطفال مهربين وبين المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك حجم المشكلة غير واضح إذ أن الإحصائيات المتوافرة تعكس عدد الاعتقالات وعدد المرحلين فقط ولا تستطيع أن توفر المعلومات حول هوية المرافقين للطفل أو سبب ألانتقال وحتى أي أثبات أن الطفل أنتقل بموافقة ولمصلحته الفضلى. والجدير بالذكر أن حجم المشكلة الآني عكس بطريقة محدودة لأن هذا العدد يمثل فقط الأطفال الذي تم القبض عليهم أو رحلوا أو تم دمجهم في أسرهم. 

الجدول (11): المرحلون عبر الحدود خلال الربع الأول لعام 2004م

	الشهر
	الرجال
	النساء
	الأطفال
	المجموع

	ينايـــر
	50673
	1098
	3797
	55568

	فبرايـــر
	36045
	755
	2277
	39077

	مـارس
	53738
	719
	3741
	58198


وقد أشار ( 50 % ) من المسئولين والمدرسين الذين تم مقابلتهم بأن لدى السلطة مشاكل في كيفية التعامل مع قضايا التسرب من المدرسة والتهريب وتساهم هذه العوامل التالية في المشكلة: 

· ضعف التنسيق بين دوائر الحكومة والقوات الأمنية اليمنية / السعودية.

· القدرات محدودة للقوات الأمنية وحرس الحدود وكذلك الأقسام الأخرى في التعامل مع قضايا تهريب الأطفال.
· لا توجد نصوص قانونية في القوانين النافذة تجرم المهربين و الأسر التي تعرض أطفالها لمخاطر التهريب.
· يستعمل المهربون طرق مختلفة وعديدة لتهريب الأطفال مما يصعب على القوات ذات القدرات المحدودة.
· نقص حاد في الجانب ألتوثيقي وانتشار الأوراق الرسمية المزورة، مما يؤدي إلى صعوبة توضيح العلاقة بين المهربين والأطفال والأهالي.
· صعوبة في دمج الأطفال العائدين ضحايا التهريب في أسرهم ومجتمعاتهم، وهناك حاجة إلى المقدرة في التعامل مع النمط الجديد لسلوكهم، والذي قد يؤدي إلى الجنوح. وعدم توفر أطباء نفسانيين أو اختصاصين اجتماعيون ولا مؤسسات اجتماعية لمثل هذه الحالات. .
· لا توجد مراكز مختصة لاستقبال الأطفال المرحلين وإدماجهم في المجتمع وضمان عدم تهريبهم من جديد.
· شحة التمويل المالي والذي لا يساعد الدوائر المختلفة في التعامل مع المشكلة بصورة مفيدة.
· ضعف مشاركة المجتمع المحلي في التصدي للظاهرة وضعف وجود منظمات المجتمع المدني في منطقة الدراسة إلى درجة القول أنه لا وزن لها في الساحة.

القسـم الرابـع: المناقشة

1.4 المناقشة

إن تجارة تهريب الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، قد تم إدانتها من قِبل المجتمع الدولي بأنها خرق وانتهاك لحقوق الإنسان. وكذلك بروتوكول الأمم المتحدة لعام 2000م الذي يعاقب تجار تهريب الأطفال والنساء ويوجب على الدول الأطراف أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو سن القوانين و التشريعات والإجراءات ضد تهريب الأشخاص، ليس هذا فحسب بل تقوم كذلك بمساعدة ضحايا التهريب وتزكية التعاون الدولي من أجل مكافحة مشكلة التهريب. وتُعد بعض دول الشرق الأوسط من البلدان المستقبلة بالنسبة للبلدان المجاورة وبقية العالم، ومع أن هناك اعترافا متزايداً بمشكلة التهريب إلا أن معظم الأنظمة القانونية لدى هذه البلدان لم تقم بسن التشريعات لتجريم جميع أنواع التهريب، وكذلك فهي لا تقوم بتقديم أي نوع من أنواع الحماية والمساعدة لضحايا التهريب. 

 بالرغم من وجود بعض القصور و المحدودية فيما يتعلق بالمنهجية ونطاق البحث إلا أن هناك دلائل كافية على أن تهريب الأطفال يُخلط عادة بالهجرة غير الشرعية والذي أخذت بالتزايد منذ أزمة الخليج، ولذا فأنة من الضروري أن يتم التفريق بين الهجرة غير الشرعية ـ وهي عمل غير قانوني وفقاً لجميع الاتفاقيات الدولية ـ وبين تهريب الأطفال حيث يجب اعتبار الأشخاص أو الأطفال المهربين على أنهم ضحايا بحاجة إلى المساعدة وليس الاعتقال و الحبس. 

أن إدراك الفرق بين الهجرة غير الشرعية وتهريب الأطفال بحاجة إلى المزيد من التوعية حول العوامل الأساسية الثلاث التي نستطيع من خلالها التمييز بين الهجرة   غير الشرعية و التهريب وهم:  نوع الاتفاق و الموافقة واختيار الطفل بما يتناسب مع المصلحة الفضلى للطفل. والعامل الثاني من هم الميسرون (المهربون) وماهية النية من انتقال الطفل. وعلى سبيل المثال لو كان لدى الطفل موافقة من أولياء الأمور أو أن الطفل تحرك بإرادته لكن تم توقيفه ونقله عن طريق وسائل غير قانونية أو لأهداف غير قانونية فإن هذا يعتبر تهريباً.

وكمحصلة فإن نتائج الدراسة أظهرت بأن هناك ارتباكا كبيراً ليس على المستوى المجتمعي فحسب لكن أيضاً داخل الإدارات الحكومية في التعامل مع أسر الأطفال المرحلين كمهاجرين غير شرعيين وكأطفال مهربين. 

 لقد أوضحت هذه الدراسة أن أغلب حالات الأطفال المهربين أو الأسر المهاجرة غير الشرعية كانت تدفعهم الحاجة الاقتصادية. ولذلك لا بد من استكشاف الوضع عن احتياجاتهم وتوقعاتهم والتي أدت بهم أن يكونوا فريسة سهلة لعملية التهريب. وهكذا، يمكن لإجراءات مكافحة التهريب بأن تلتفت نحو قضايا الفقر والتهميش و محدودية الفرص الاقتصادية في هذه المجتمعات المحلية ولابد أن لا نتجاهل العوامل الأخرى والظروف المحلية التي قد تكون سبب في زيادة عمليات تهريب الأطفال. 

إن غياب المعلومات أو وفرتها في المجتمعات المحلية يلعب دوراً رئيساً في انخراط الناس في عملية تهريب الأطفال. وكما كان واضحاً في الدراسة، فإن الأسر كانت تبحث بتلهف عن معلومات حول الميسرين لعملية التهريب / المهربين و أيضا عن عملية التهريب وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات ونقص الوعي بماهية المخاطر التي يواجهها الأطفال خلال عملية التهريب إنما تحث على قيام المزيد من عمليات التهريب، ولهذا فإن للمعلومات الرسمية وغير الرسمية في تعبئة أو محاربة عمليات تهريب الأطفال. 

 الدراسة أعطت دلائل بأن المهاجرين غير الشرعيين والمهربين أو الأطفال المهربين يأتون من مناطق محددة ضمن بلدهم الأصلي. وكما هو متعارف عليه فأن سماسرة العمالة - والذين يعملون تحديداً ضمن مناطق محصورة تكون قد أثبتت مدى ربحها- يقومون عادة بإدارة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية. إن هذه الملاحظة هامة إذ أن المجتمعات المحلية في المناطق المدروسة هي محدودة في العدد. وكذا يمكن تعريفها وتحديد مواقعها ودراستها أكثر من أجل الوصول إلى فهم أعمق للعوامل الطاردة وطبيعة التواصل و انتقال المعلومات التي تشجع على عملية التهريب. 

أن الميسرين لعملية التهريب/ المهربين أيضا لهم دور كبير في استمرار وزيادة عمليات التهريب لأنهم العامل الأساسي في نقل وتوصيل الأطفال إلى الدول الأخرى. ويحث وجود ممارسات مقبولة من قبل المجتمع و المرتبطة بتسهيل الهجرة الشرعية للعمل من قبل بعض سماسرة العمالة- والتي أحيانا تدعم بقبول من الحكومات- إلي وجود بعض المهربين والذين يعملون بحصانة وبدون خوف في المجتمعات الأكثر عرضة. والجدير بالذكر أن الدراسة أعطت دلائل بوجود مهربين من نفس المناطق التي ينتشر فيها الفقر و البطالة.

أن الأطفال هم أكثر الضحايا تأثرا أثناء عملية التهريب. في هذه الدراسة أصوات الأطفال كانت مسموعة من خلال مشاركتهم كمبحوثين وقد أغنوا الدراسة بكثير من المعلومات القيمة. ولذلك فأن مشاركة ألأطفال و اليافعين لأبد أن تتأكد في مراحل جمع البيانات الخاصة بقضايا التهريب وأثناء البحث عن حلول.

الآراء وردود الأفعال من قبل المسئولين و قادة المجتمع تعطي دلائل عن العوامل التي تحد من جهود مكافحة تهريب الأطفال. ومن أهم هذه العوامل كانت القدرات الفنية للإدارات المختلفة ذات العلاقة للتعامل مع مختلف الوسائل والطرق التي يستخدمها المهربون.  كما أن التنسيق بين هذه المجتمعات المحلية و الجهات ذات العلاقة ما يزال غائباً في مكافحة تهريب الأطفال. بالإضافة إلى أن عدم وجود القدرات والموارد اللازمة للتعامل مع الأطفال المهربين. كثير من العاملين في هذه الإدارات يلتبس عليهم الأمر في كيفية أخذ القرار القانوني في اعتبار الطفل جانحاً أو في خلاف مع القانون أو مجنياً عليه لأنه لا يوجد نص قانوني في قانون العقوبات.

وبالرغم من أن هذه الدراسة قد أعطت معلومات عن تهريب الأطفال بين اليمن والمملكة العربية السعودية لكنها لم تستكشف أو تنظر إلى تهريب الأطفال الداخلي وتهريب الأطفال إلى الدول المجاورة الأخرى. ولهذا لا بد من السعي الحثيث للحصول على معومات إضافية لاستكمال الصورة كما لا يجب أن تنحصر المفاهيم والاستنتاجات على مصدر أو اتجاه واحد. بالإضافة إلى أن حجم المشكلة الآني عُكس بطريقة محدودة لأن هذا العدد يمثل فقط الأطفال الذي تم القبض عليهم أو رُحِّلوا أو تم دمجهم في أسرهم. كما أن هناك توثيق محدود جداً من قبل الأسر والسلطات الأمنية في الحدود. ولهذا نستطيع القول بأن الإحصائيات المتوفرة لا تعكس الأعداد الحقيقية للناس الذين ينتقلون أو يهربون بين هذه الحدود.

إن تهريب الأطفال والتهريب عامةً يعتبر قضية طارئة أكثر منه وضعاً يرتبط بالتنمية المستدامة. إن وسائل الإعلام في اليمن قدمت كثير من حوادث التهريب كأزمة طارئة وحوادث متفرقة غير مرتبطة بمنهجية طويلة المدى لرفع الوعي. يمكن للإعلام  أن يلعب دوراً هاماً وفاعلاً في تعزيز الوعي بهذه الظاهرة وبحقوق الطفل.

إن مختلف مفاهيم تهريب الأطفال في العالم عادةً ما تتصاحب مع مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كما تختلف باختلاف درجة الوعي السياسي في كل من دول المنبع والدول المستقبلة للتهريب. ويؤدي هذا إلى اختلاف السياسات المتبعة لحل هذه القضية. ولذا فإنه من المثمر أن نستكشف كيفية تقليص هذه الاختلافات والتناقضات في السياسات المتبعة في الإقليم. كما أنه من الضروري إذا ما ارتبطت دولتان بمشكلة التهريب، فإن الطريقة الفاعلة لتنسيق ودمج السياسات هو البدء بتعزيز التوافق بين المؤسسات ذات العلاقة في هذه الدول.

القســم الخـامس:  التوصيـات

1.5 توصيات عامة: 

وكما ذُكر في الأهداف فإن هذه الدراسة تحاول لفت انتباه كل الأطراف ذات العلاقة بمشكلة تهريب الأطفال واقتراح الإجراءات للوقاية والحماية واتخاذ خطوات إعادة التأهيل. واستناداً لنتائج هذه الدراسة فقد جاءت التوصيات كما يلي: 

· تشجيع التعاون بين الدول ذات العلاقة من أجل تحسين قدرات الأمن في الحدود لمكافحة تهريب واستغلال الأطفال وعقد اتفاقية تعاون بين اليمن والبلد المستقبل كمتطلب أساس لإعادة دمج الأطفال بشكل فاعل. 

· المبادرة في المراجعات القانونية لضمان حقوق الطفل على المستوى الوطني والتي تهدف لموائمة التشريعات الوطنية مع المقاييس الدولية.  إضافةً إلى القيام بالإصلاحات القانونية ودمج قضية تهريب الأطفال ضمن قانون حقوق الطفل اليمني وقانون العقوبات لمواجهة المهربين المحترفين والمساءلة القانونية لتلك الأسر التي تعمل على أساس جني أقصى ربح ممكن من وراء الأطفال.
· دعم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى المجتمعات المعرضة لخطر التهريب 

· تطوير استراتيجيات للاتصال وحملات التوعية اللامركزية والتي تستطيع أن تقترح البدائل لتهريب الأطفال.
· الإدراك بأن التعليم هو المفتاح الأساس للوقاية من تهريب الأطفال وجميع المخاطر الأخرى

· التأكيد على بناء القدرات في جميع المستويات وخاصة بناء قدرات الرقابة و المتابعة في الحدود الرسمية.

· خلق نواة داخل الوزارات المختصة تكون هي الآلية الرئيسة للتنسيق وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ البرامج المختلفة.

· التعرف على المناطق المستهدفة لتهريب الأطفال وأين يعملون ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم.

· إنشاء مراكز استقبال تهدف إلى حماية الأطفال المهربين كخطوة أولى وإعادة إدماجهم ولاستكمال المعلومات حولهم حتى لا يتكرر تهريبهم.
· تعزيز أمن الحدود والتعاون الدولي لمزيد من التنسيق في العمل والمتابعة.
2.5 توصيات تخص الوزارات والجهات ذات العلاقة: 

وزارة الداخلية: 

· تنفيذ تدريبات لقوات الأمن ـ رفع توعية قوات الأمن في مجال تهريب الأطفال.

· مراقبة معاقبة ارتباط الشرطة في عملية التهريب.

· تمويل تطوير الرقابة الأمنية على الحدود.

مصلحة الهجرة والجوازات:

· وضع سياسات صارمة في تحديد الوثائق المطلوبة للأطفال المسافرين لوحدهم أو برفقة كبار غير آبائهم. 

· التدريب للتعريف على الوثائق المزورة.

· إصدار الجوازات فقط للأطفال الذين يحملون وثيقة تعريفية برفقة أولياء أمورهم. 

· يجب على جميع الأطفال بأن يحتفظوا بجوازاتهم بأنفسهم. 

مصلحة السجون: 

· مراكز احتجاز خاصة للصغار وبكوادر مدربه من أخصائيين اجتماعيين مدربين وأطباء نفسانيين 

الأحوال المدنية:

· يجب التأكد من إلحاق الأطفال للبطاقات العائلية، وإعطاء البطاقات الشخصية

وزارة العدل والنيابة العامة:

· القيام بمراجعة وإصلاح القوانين بهدف ترسيخ حقوق الطفل، وتعريف الجرائم المحدودة المرتبطة بتهريب واستغلال الأطفال، وإيجاد الوسائل اللازمة لتطبيق هذه القوانين وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية. 

· تأسيس محاكم ونيابات الأحداث . 

· تعجيل تنفيذ القرارات الخاصة بمخالفات تهريب الأطفال حتى يتسنى إعادة تأهيل الأطفال بشكل أسرع.
· البت في قضايا تهريب الأطفال من النيابة وتقديمها للمحاكم بأسرع وقت ممكن.

وزارة حقوق الإنسان: 

· رفع مستوى الوعي الاجتماعي لحقوق الطفل. 

· خلق الآليات التي تحمي الأطفال الضعفاء (ممن يتعرضون للتهريب).

· تكوين البرامج وخلق التسهيلات التي تقدم الرعاية والحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين يقعون ضحايا للاستغلال.

وزارة التربية والتعليم: 

· تحسين مستوى تقديم المتطلبات الأساسية، مثل الأعداد الكافية من المباني المدرسية والمدرسين والوسائل التعليمية، وكذلك تقديم المساعدات التخصصية مثل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وأطباء وعمال المجتمع ومدرسي جميع المواد الدراسية 

· تطوير الرقابة على المقاييس التعليمية وتزويد المُدرسين بالتدريبات اللازمة. 

· تقديم العون للأسر التي لا تستطيع تحمل أعباء نفقة تعليم وإطعام الطفل. 

· رفع التوعية في المناطق المستهدفة لمدى فوائد التعليم من أجل إعطاء فرص أفضل. 

· تقديم البرامج التعليمية عن حقوق الأطفال ومخاطر التهريب والاستغلال.

· تدشين برامج مُستهدفه من أجل تزايد التمويلات التعليمية ضمن المناطق المستهدفة. والعمل على تشجيع تعاون أفضل بين المدرسة وأولياء الأمور. 

· إدخال برامج خاصة لمحو أمية الكبار. 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: 

· الاشتراك مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، يتم تأسيس مراكز استقبال الأطفال وكذلك مراكز إعادة التأهيل لتدريب وتأهيل الأطفال في مناطق الخطورة العالية. 

· إعطاء أهمية لتطوير المشاريع التي تدعم تنمية الأسر الفقيرة وتقدم مساعدات الرعاية إلى المجموعة التي تتسم بالخطورة العالية. 

· تدريب كوادر المؤسسات الاجتماعية على التعامل مع قضايا تهريب واستغلال الأطفال. 

· استهداف المجموعات الضعيفة: الأطفال المتشردين والأطفال المعاقين والمتسولين والأخدام، وذلك لتحسين أحوالهم وتقديم الرعاية الاجتماعية حتى تخفف من مخاطر المهربين عليهم. 
· يجب تزويد مراكز منفصلة للإناث والذكور من الأطفال المرحلين.

· يجب أن تحتوي هذه المراكز على ما يكفي من الرعاية الطبية وإشراف الكادر المؤهل والتزويدات التعليمية. 

· تزويد المواصلات وتمويل الوجبات حتى يتم إعادة الأطفال إلى ديارهم، كذلك القيام بمتابعة البرامج لضمان رعاية الأطفال الضحايا. 

وزارة الصحة العامة والسكان: 

· إنتاج البرامج التعليمية خاصة للمنطقة والتي تشمل الوقائيان الصحية العامة، والتوعية من مخاطر الأمراض المنقولة جنسياً (STD) وفيروس نقص المناعــة (HIV) ومرض الإيدز (AIDs).

· الاشتراك والتعاون مع وزارة الداخلية في برنامج لتسجيل المواليد والوفيات وإصدار الوثائق اللازمة. 

· إعطاء الاهتمام بالأوضاع الصحية العلاجية والوقائية لمناطق الدراسة

· تنمية المراكز العلاجية التخصصية ( من أجل الأطفال ضحايا التهريب والاستغلال).

وزارة الإعلام:

· خلق البرامج في فروع الإعلام المتنوعة من أجل رفع مستوى الوعي الشعبي لقضايا تهريب واستغلال الأطفال. 

· تشجيع إقامة الندوات والمؤتمرات والاجتماعات مع الخبراء من أجل تثقيف الكوادر ذات العلاقة من الجهات الحكومية. 

· تزكية البرامج التي تحفز على فهم فوائد التعليم وحقوق الطفل والرعاية الاجتماعية الأولية. 

وزارة الأوقاف: 

· تحفيز دور المساجد والأئمة في التثقيف حول مخاطر تهريب واستغلال الأطفال.

· تشجيع تقديم المساعدات الخيرية للأيتام والأرامل والمطلقات حتى يتم تقليص ( التخفيض من ) احتمالية إرسال الأطفال إلى السعودية. 

منظمات المجتمع المدني: 

· تشجيع إنشاء منظمات لمحاربة تهريب الأطفال في المناطق المستهدفة

· تشجيع دور المتطوعين، وخصوصاً النساء، تثقيف الأسرة المحتاجة من مخاطر التهريب والاستغلال. 

المنظمات الداعمة: 

· تحفيز المنظمات المانحة على أخذ جزء من اهتمامها المعطى للمناطق الحاصلة على دعم كبير وتحويله إلى المناطق المتاحة المُستهدفة والتي تعد عالية الخطورة بالنسبة لمناطق التهريب. 

· التحفيز على إيجاد تعاون أكبر ما بين المنظمات المانحة حتى يمكن تنسق وتوزيع الدعم الُمقدم ومنع الازدواجية والتصارع في الخدمات التي يقدمونها.

 (3  يشمل ذلك الأطفال المهربين، الأطفال المرافقين وغير مرافقين من قبل أهلهم أو أقاربهم أو جيرانهم والذين سافروا بطريقة غير شرعية للمملكة، وقد يدخل في ذلك أيضاً الأطفال الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية بدون أوراق سفر سواءً بموافقة أو عدم موافقة أهلهم وأقاربهم. وتكرار الترحيل، وبعض الأطفال يدخلون بطرق شرعية ويخفون وثائق سفرهم بسبب الغرامات المالية عليهم ويتم ترحيلهم. وبعض الأطفال دخلوا في أعوام سابقة حيث بينت الدراسة أن المرحلين من الأطفال بعضهم دخل السعودية عام 1998.
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